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البنك قام 
بمخاطبة وزارة 

المالية للموافقة 
على مناقلة بمبلغ 

486.481 دينارا 
من البند )أبحاث 
ودراسات( وذلك 

لوجود تحفظ على 
هذا النوع المراد 

النقل منه

البنك لم يقم 
بوضع خطة 

واضحة لعمل 
الإدارة بشأن 
تعاقداتها مع 

الشركات 
المتخصصة في 

مجال أنظمة 
التكنولوجيا

»الديوان« طلب 
ضرورة تزويده 
بالتقارير ربع 

السنوية من إدارة 
الرقابة أولا بأول 

وعدم محاولة 
تضليل المدققين 

وأن يقوم 
بممارسة أعماله 

وفق الاختصاصات 
المسندة إليه

رياض العدساني

ريــاض  النائــب  وجــه 
العدســاني ســؤالا الى وزيرة 
الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة 
الدولة لشؤون الخدمات د.جنان 
بو شهري جاء فيه:  أنشئ بنك 
الائتمان الكويتي )بنك التسليف 
والادخار سابقا( بالقانون رقم 
)30( لســنة 1965 وتعديلاته 
بغرض تيسير الائتمان العقاري 
والزراعي والاجتماعي وتجميع 
المدخــرات واســتثمارها وأداء 
عائــد الاســتثمار للمدخرين 
ولــه حــق تملــك العقــارات 
والمنقــولات والتصــرف فيها 
وأن يؤســس أو يشــارك فــي 
تأســيس الشركات التي تقوم 
بأعمال تتصــل بأغراضه وأن 
يساهم رأســمالها وأن يعاون 
في المشروعات العمرانية وأن 
يستثمر فائض أمواله في كل 
أوجه الاستثمارات المعمول بها 
ويشرف عليه ويترأس مجلس 
إدارتــه وزير الدولة لشــؤون 

الإسكان.
عــدم شــغل كامــل الوظائف 
المعتمــدة في ميزانية الســنة 

المالية 2018/2017
عدم شغل الوظائف المعتمدة في 
ميزانية السنة المالية 2018/2017 

والجدول التالي يوضح ذلك:
»انظر الجدول«

ويطلب الديوان بيان أسباب عدم 
شغل كامل الوظائف المعتمدة 
في ميزانية البنك للسنة المالية 

.2018/2017
عــدم مراعاة الدقــة لدى إعداد 
تقديــرات ميزانية المؤسســة 

للسنة المالية 2018/2017:
لم يقم البنك بمراعاة الدقة لدى 
إعداد تقدير بعض المصروفات 
المدرجة في بيانات الحســاب 
الختامي مما ترتب عليه وجود 
انحرافات بالحســاب الختامي 
عما هو مقدر لها بقانون ربط 
الميزانية، وأورد الديوان بيانا 
بذلك. وتجدر الإشارة الى أنه 
تمت مناقلتان من بند حضور 
جلسات ولجان بمبلغ 23.000 
دينار كويتي ومناقلة من بند 
مكافأة فرق العمل بمبلغ 61.400 
دينار كويتي إلى بند الخدمات
الممتازة وتبين وجود وفورات 
في كلا البندين، وتم عمل مناقلة 
ماليــة لبند برامج وتراخيص 
بمبلــغ 100.600 دينار كويتي 
ومناقلة مالية من البند أبحاث 
ودراسات بقيمة 548.550 دينار 
كويتي. وطلب الديوان مراعاة 
الدقــة عنــد تقديــر الميزانية 
حتى لا تفقد الميزانية أهميتها 
كأداة للرقابة والمتابعة وتكون 
الانحرافات في أضيق الحدود.
القصور والضعف في الرقابة 
والمتابعــة علــى تنفيذ بعض 
تعاقدات بنك الائتمان الكويتي:

شابت العقود المبرمة مع البنك 
وجود العديد مــن الملاحظات 
والقصور في المتابعة على تكل 

العقود كالتالي:
٭ قصور إدارة نظم المعلومات 
بالبنك في القيام بدورها بالشكل 
المطلوب وانخفاض مســتوى 

أدائها:
لــم يقــم البنك بوضــع خطة 
واضحــة لعمل الإدارة بشــأن 
الشــركات  مــع  تعاقداتهــا 
المتخصصة فــي مجال أنظمة 
التكنولوجيــا، فضلا عن عدم 
إصدارهــا التقاريــر الدوريــة 
لــإدارة الماليــة فــي الوقــت 
المحدد بما يفيد قيام الشركات 
المتعاقدة معها بالأعمال المنجزة 
بالجودة المطلوبة دون وجود أي 
ملاحظات وذلك لصرف الدفعات 
لهذه الشركات، كما تبين وجود 
تخبط بالأعمال وعدم صدور 
التقارير في وقتها المحدد، الأمر 
الذي أدى إلى تراكم المطالبات 
الماليــة للشــركات وتحميــل 
ميزانيــة 2018/2017 لأعبــاء 
مالية إضافيــة خاصة بأعمال 
تمت خلال السنوات السابقة.

الملاحظات المستمرة لأكثر من 
سنة مالية ولم يقم بنك الائتمان 

الكويتي بتلافيها:
يعيد الديوان عرض الملاحظات 
التالية نظرا لاستمرارها وتكرار 
بعضهــا حيــث طلــب بيــان 
الموقــف النهائــي لها بموجب 
الاجتمــاع الــذي تم بين البنك 
والديــوان بتاريــخ 2018/5/2 
وردت الجهــة بموجب الكتاب 
المؤرخ 2018/5/3 ولا تزال تلك 
الموضوعات تستوجب العمل 
على حسمها واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمعالجتها وحسمها لما 
في ذلك من آثار على المال العام.

1- استمرار عدم تسوية مبالغ 
القروض المعفاة والمحصلة من 
وزارة المالية منذ صدور قانون 
الإعفاء ســنة 1992 والتي بلغ 

رصيدها 524.063.944 دينارا 
في 2018/3/31 رغم عدم حصول 

طالبي تلك القروض عليها.
2- استمرار عدم تسوية المبالغ 
التي تم تحصيلها بالزيادة من 
المقترضين والبالغة 3.252.079 

دينارا في 2018/3/31.
3- اســتمرار الملاحظات التي 
شــابت متابعــة وتحصيــل 
القروض المستحقة والمتوقفة عن 
السداد والبالغة 5.220.848.918 

دينارا في 2018/3/31.
4- اســتحداث البنك وظائف 
إشــرافية فــي المكتــب الفني 
بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء 

رقم )2001/666(.
مخالفة قــرار مجلس الوزراء 
رقــم )512/ســابعا/1( لســنة 
2004 والقرار رقم )2006/910( 
الواردين بالمادة )3/ب ج( من 
الفصل الســابع عشر لقواعد 
تنفيذ الميزانيات المؤسســات 
المستقلة، والمادة )56( من القرار 
رقم )66( لسنة 2014 رقم )828( 

لسنة 2015:
لم يقم البنك بتحصيل الأقساط 
المستحقة حتى تاريخه والتهاون 
في تحصيل البعض الآخر عن 
التاريخ المحدد للاستقطاع من 
بعض المواطنين المقترضين سواء 
للبناء أو للتوسعة أو للترميم 
أو إعادة المسدد، وذلك بالمخالفة 
لقرار مجلس الوزراء رقم )512/
سابعا/1( لسنة 2004 والقرار 
رقــم )2006/910( المذكوريــن 
بالمــادة )3/ب، ج( من الفصل 
السابع عشر من قواعد تنفيذ 
ميزانيات المؤسسات المستقلة، 
اللذين يقضيان بعدم التأخر في 
المطالبة بالإيرادات المستحقة 
والــذمم المدينــة وضــرورة 
تحصيلهــا أولا بــأول حتى لا 
يترتــب على ذلــك تدوير تلك 
الأرصــدة من ســنة مالية إلى 
أخــرى. كما نصت المادة )56( 
من القرار رقم )66( لسنة 2014 
بشأن لائحة القروض العقارية 
على »يبدأ تحصيل الأقســاط 
الشهرية على النحو التالي، بعد 
سنتين من تاريخ توقيع العقد أو 
تاريخ إيصال التيار الكهربائي 
أيهما أقرب وذلك لجميع أنواع 
القروض إذا كان القرض لأول 
مرة وبغرض البناء )قســيمة 
خاصــة أو حكوميــة( وبعد 3 
أشهر إذا كان القرض للتوسعة 
والترميم أو الشراء وإعادة المبلغ 

المسدد«.
القصور والضعف في الرقابة 
والمتابعــة علــى تنفيذ بعض 
تعاقدات بنك الائتمان الكويتي:
لــم يقــم البنك بوضــع خطة 
واضحــة لعمل الإدارة بشــأن 
الشــركات  مــع  تعاقداتهــا 
المتخصصة فــي مجال أنظمة 
التكنولوجيا فضــا عن عدم 
إصدارهــا التقاريــر الدوريــة 
لــإدارة الماليــة فــي الوقــت 
المحدد بما يفيد قيام الشركات 
المتعاقدة معها بالأعمال المنجزة 
بالجودة المطلوبة دون وجود أي 
ملاحظات وذلك لصرف الدفعات 
لهذه الشركات كما تبين وجود 
تخبط بالأعمال وعدم صدور 
التقارير في وقتها المحدد، الأمر 
الذي أدى إلى تراكم المطالبات 
الماليــة للشــركات وتحميــل 
ميزانيــة 2018/2017 لأعبــاء 
مالية إضافيــة خاصة بأعمال 
تمت خلال السنوات السابقة.

تسجيل عمليات الصرف على 
القروض في النظام الآلي لبعض 
العقود دون توضيح وشــرح 

بيان الحركة:
تم تســجيل عمليــات صــرف 
لبعض العقــود بالنظام الآلي 
في إدارة الشؤون المالية والتي 
لها أثر على رصيد مبلغ العقد 
ولم يتم توضيح شرح الحركة 
بالشــكل الصحيــح حيث تم 
مقابلة المبلــغ بعبارة )تعديل 
مسلسل العقد( وإدخال عمليات 
مالية خاطئة من اقفال واثبات 
محاسبية بجدول كشف حركة 
العقد بالنظام أثرت على رصيد 
العقــد، والتي من المفترض ألا 
تتم في كشــوف حركة العقد، 
وأورد الديــوان بيــان يوضح 

أمثلة على ذلك.
الملاحظــات التي شــابت إدارة 

الرقابة والمتابعة:
٭ الملاحظات التي شابت تقارير 

إدارة الرقابة والمتابعة: 
تقــديم التقريــر المالــي للربع 
السنوي الأخير للسنة المالية 
2017/2016 على أنه تقرير الربع 
الســنوي الأول للسنة المالية 
2018/2017 وعنــد مخاطبة كل 
من مدير إدارة الرقابة والمتابعة 
الفنــي  المكتــب  ومستشــار 
لتزويدنــا بالتقرير المالي عن 

الفتــرة تم الرد بأنــه لا يوجد 
تقرير يغطي الفترة.

ضعف التقاريــر الصادرة من 
الإدارة حيث انه لا يمكن يعكس 
الملاحظــات الفعليــة بالجهة 
وبالأخص تقرير قسم الرقابة 

المالية وقسم رقابة القروض.
وطلب الديوان ضرورة تزويده 
بالتقاريــر ربع الســنوية من 
إدارة الرقابــة أولا بأول وعدم 
محاولة تضليــل المدققين وأن 
يقــوم بممارســة أعماله وفق 

الاختصاصات المسندة إليه.
وأفاد البنك بأنه تم تقديم التقرير 
في الفترة الزمنية الصحيحة 
ولكن ما تم التدقيق عليه يخص 
ثلاث أشهر سابقة، يرجع ذلك 
إلى تأخر إدارة الشؤون المالية 
بإنجاز العمل المطلوب وتم ذكر 
ذلك فــي التقرير الداخلي ربع 

السنوي الأول 2018/2017.
قيام البنك بعمل مناقلة مالية 
للبند المتحفــظ عليه من قبل 
وزارة المالية )أبحاث ودراسات( 
بقيمة تفوق الموافق عليها من 
قبــل وزارة الماليــة بالمخالفة 
للمادة )4( من الفصل الخامس 
 )8( والمــادة  )المصروفــات( 
مــن الفصل الســادس عشــر 
)الاعتمادات الإضافية والنقل بين 
الأبواب والمناقلات( من قواعد 
تنفيــذ ميزانيات المؤسســات 
المستقلة: قام البنك بمخاطبة 
وزارة الماليــة خــال الســنة 
المالية 2018/2017 للموافقة على 
مناقلــة بمبلغ 486.481 دينارا 
من البند )أبحاث ودراســات( 
وذلك لوجود تحفظ على هذا 
النوع المــراد النقل منه والذي 
ينص على »لا يجوز النقل من 
هذا النوع إلا بعد الرجوع إلى 
وازرة المالية« وتم أخذ الموافقة 
بأنــه لا مانع من النقل، إلا أنه 
بعد فحص جداول المصروفات 
لنفس البند تبين أنه نقل مبلغ 
548.550 دينارا كويتيا من نفس 
البند ويفوق المبلغ الذي تمت 
الموافقة عليــه بقيمة 62.069 
دينارا كويتيا بالمخالفة للمادتين 
)3( و)4( من الفصل الخامس 
المصروفــات لقواعــد تنفيــذ 
ميزانيات المؤسسات المستقلة 
2017 حيــث تنص المــادة )3( 
علــى »أن يكــون للتحفظــات 
والتأشــيرات  والملاحظــات 
الــواردة بقانون الميزانية قوة 
القانون« والمادة )4( التي تنص 
علــى »يتم الالتــزام بالصرف 
من الاعتمادات المالية التي يرد 
عليها تحفظا مشروطا لصرفها 
بالميزانية المعتمدة للجهة بعد 
تحقق الشرط الوارد بها وذلك 
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
)212( المتخــذ بجلســته رقــم 
)2017/6( بتاريــخ 2017/2/6 
علــى أن تتــم موافــاة وزارة 
الماليــة بالإجــراءات المتخــذة 
لتلافــي التحفظ المشــروط«، 
كذلك بالمخالفة للمادة رقم )8( 
من الفصــل )16- الاعتمادات 
الإضافيــة والنقل بين الأبواب 
والمناقلات( مــن قواعد تنفيذ 
ميزانيات المؤسسات المستقلة 
والتي تقضي بضرورة إيضاح 
الأسباب التفصيلية للمناقلات 
التي تمت وترفق بالتقارير ربع 
السنوية وعلى أن يكون النقل 
لحاجة ضرورية وملحة وفي 

أضيق الحدود.
وطلب الديوان موافاته بأسباب 
النقل من بند أبحاث ودراسات 
بقيمة تتجاوز ما تمت الموافقة 
عليه من وزارة المالية وبمراعاة 
الدقة لدى إعداد تقديرات بنود 

الميزانية والإفادة بما يتم.
وأفاد البنك بأنه اتضح في نهاية 
السنة المالية أن مبلغ المناقلة 
لم يغــط جميــع الاحتياجات 
الحتميــة التــي تخــص نظم 
المعلومات وعليه تم اجراء تلك 
المناقلة فيما بين اعتمادات نظم 
المعلومات وسوف يراعي أخذ 

ذلك في الاعتبار مستقبلا. 
مســتجدات الملاحظــات التي 
شابت ضعف إجراءات الرقابة 
الداخلية في الدورة المستندية 

والحفظ في البنك ومنها:
عدم تبويب الملفات بشكل سليم 
حيث انه يتم خلط مستندات 
الصرف والتحصيل في نفس 
الملف نظرا لقيام غير المختصين 
من الإدارة بوضع المستندات في 

ملفات الإدارة المالية.
نص السؤال:

يرجــى تزويدي بالإجــراءات 
التي تمت بمعالجــة القصور 
والملاحظات والمخالفات المذكورة 
مــن قبــل ديــوان المحاســبة 
مــع تزويــدي بــكل البيانات 
والمستندات والأوراق الثبوتية 

حول ذلك.

العدساني يطلب إجراءات معالجة
 ملاحظات »المحاسبة« حول بنك الائتمان

 د. عبد الكريم الكندري

ثامر السويط

الكندري: ما شروط المفاضلات بين المرشحين 
للوظائف الإشرافية في »أمانة الوزراء«؟

السويط: كم قيمة ودائع صندوق التنمية
 في البنوك المركزية للدول العربية والأجنبية؟

وجه النائب د. عبد الكريم الكندري سؤالا 
إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح طالب فيه بتزويده بالآتي: 
1 ـ ماهي شــروط ومعايير المفاضلات 
بين المرشــحين لشغل الوظائف الإشرافية 

في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟
2 ـ كم عدد التظلمات من القرارات الإدارية 
المرفوعة من قبل موظفي وموظفات الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء من تاريخ 2018/1/1 حتى 
تاريخ السؤال؟ وما الإجراءات المتخذة بها؟

وجه النائب ثامر السويط 
سؤالا إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الخارجية 
الشــيخ صباح الخالد، قال 

في مقدمته:
 أصــدر القانون رقم 25 
لســنة 1974 بإعادة تنظيم 
الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصاديــة العربيــة مــن 
أجـل مساعدة الدول العربية 
والــدول النامية في تطوير 
اقتصاداتها، والمساهمة في 

مشروعات التنمية والتطوير 
بما يحقق المصلحة المشتركة 
للكويــت والدول الصديقة، 
ومنذ إنشاء الصندوق وحجم 
الأموال التي يقدمها في تزايد 
بشكل ملحوظ ومن ضمنها 
الودائع التي تودع في البنوك 

المركزية لتلك الدول.
النائــب ثامــر  وطالــب 
السويط في سؤاله الذي قدمه 
لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الخارجية الشــيخ 

صبــاح الخالــد  بتزويــده 
وإفادته بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة الودائع 
التــي أودعهــا الصنــدوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية في البنوك المركزية 
العربيــة  للــدول  ســواء 

أوالأجنبية؟
2- - كم استغرقت الفترة 

الزمنية لهذه الودائع؟
مع بيــان فوائدها وأين 

ذهبت.

 محمد الدلال

الدلال يقترح تحويل موقع في قرطبة إلى حديقة عامة
قدم النائــب محمد الدلال 
اقتراحا برغبة قال في مقدمته: 
حســن اســتغلال المواقع في 
الأراضي الســكنية والعائدة 
للدولــة بمــا يخــدم النــاس 
والأهالي مطلب هام وتنموي 
وبالمقابــل اهمــال ذلك يخلق 
مشــاكل كبيــرة، وقد لوحظ 
وجــود العديد مــن الأراضي 
او المواقــع الحكوميــة غيــر 
المســتغلة ومن ذلــك الموقع 
الكائن في قطعة 2 من منطقة 
قرطبــة خلــف فــرع جمعية 
قرطبة ومحل حلويات اوبرا 
)مرفق صور الموقع( والذي هو 
مخصص فعليا حسب اللوحة 
المعلقة على سور تلك الأرض 
والموقع باسم وزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمل - إدارة 

المرأة والطفولة - قسم اندية 
الأطفال - نادي أطفال قرطبة، 
الا انه أهالــي منطقة قرطبة 
لاحظوا عــدم قيــام الوزارة 
باستغلال الموقع على النحو 
المخصص له واصبح الموقع 
مصدر ازعاج للأهالي، وعلى 
شاكلة ذلك يوجد العديد من 
العائدة  المواقــع والأراضــي 
لأمــاك الدولــة او عــدد من 
الجهــات الحكوميــة الا انهــا 
لــم تســتغل بشــكل تنموي 
)حدائق - ألعاب أطفال -...
الخ( منذ ســنوات، لذا فإنني 
أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- قيــام وزارة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل بتحويل 
الموقــع الحالــي فــي منطقة 
قرطبــة قطعــة 2 خلف فرع 

جمعية قرطبة لحديقة للأسر 
الكويتيــة وأطفالهم كما هو 
محدد مسبقا لذلك وكذلك اعداد 
الموقع بإضافة عدد من الألعاب 
التعليمية  التســلية  وصور 
والرياضية للأطفال والقيام 
أيضا بالعناية بالحديقة تلك 
بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- قيام وزارة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل بتكليف 
فريق مختص بحصر المواقع 
والأراضي التي هي مخصصة 
لأنشــطة الــوزارة والتي لم 
تستغل او تســتثمر تنمويا 
علــى ان يعــاد اســتغلالها 
وفــق ضوابط تخدم المجتمع 
والأهالــي فــي إطــار اهداف 
التنمويــة وخطط  الخطــط 

الوزارة.

الوظائف الشاغرةالفعليالمعتمدةالوظائف
النسبة %العدد

810759516.3الوظائف العامة
1915421عقد خاص بالكويتيين


